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يعد العراق من البلدان المتأخرة جدًا في النظام المالي العالمي وتحديدًا النظام المصرفي، فخدمات الدفع
والتحويــل الإلكتروني وكــل الآليــات الــتي تتعلق ببطاقــات الائتمــان والصرافــات الآليــة دخلــت البلاد في
عهـد حكومـة نـوري المـالكي الثانيـة عنـدما أصـدر مكتـب رئيـس الـوزراء في حينهـا نظـام خـدمات الـدفع
الإلكـــتروني للأمـــوال في شهـــر أبريل/نيســـان ، فجـــاء في  مـــادة قانونيـــة تنظـــم آليـــة العمـــل

وشروطه.

ما أهداف النظام؟
سعت الحكومة العراقية من خلال إصدار نظام دفع الأموال الإلكتروني إلى الحد من التعامل النقدي
بفئات الأوراق المالية مع تخفيف الضغط على المصارف الحكومية والخاصة في استلام وإيداع الأموال
ونقلهــا، فضلاً عــن أن النظــام وبعــد الثــورة المعلوماتيــة بــات ضرورة مــن أجــل التعامــل مــع الأســواق
العالميـة والـشراء عـبر المنصـات الإلكترونيـة، إضافـة إلى ضرورة الحـد مـن السرقـات الـتي دائمًـا مـا تكـون

مصاحبة لنقل فئات الأموال النقدية.

https://www.noonpost.com/44922/
https://www.noonpost.com/44922/
https://cbi.iq/page/27#:~:text=%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A,%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.
https://cbi.iq/page/27#:~:text=%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A,%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.


يقول الخبير المالي محمد الحمداني في حديثه لـ”نون بوست” إن الواقع الحاليّ في العراق أف نظام دفع
الأمـوال الإلكـتروني مـن محتـواه لأسـباب عديـدة، فالهـدف الحكـومي كـان الحـد مـن التعامـل بـالنقود
الورقيــة، غــير أن الوقــع يشــير إلى أن جميــع العــراقيين المــوظفين والمتقاعــدين والمســجلين لــدى الرعايــة
الاجتماعيـة يعمـدون إلى سـحب أمـوالهم مـن البطاقـات الإلكترونيـة بعـد ساعـات فقـط علـى دخولهـا
يــد علــى % مــن النظــام الإلكــتروني، ثــم تســتخدم الأمــوال في الــبيع والــشراء بالنقــد ولنســبة تز

التعاملات داخل الأراضي العراقية. 

ويتـابع الحمـداني أن المشكلـة الأخـرى تتمثـل في أن الدولـة نجحـت في تخفيـف الضغـط علـى المصـارف
الحكومية والخاصة من خلال القضاء على طوابير الموظفين والمتقاعدين أمام المصارف، إلا أن هؤلاء
كـبر وتتمثـل بالرسوم الماليـة الـتي تقتطعهـا الشركـات في كـل عمليـة سـحب للأمـوال يتحملـون مشكلـة أ
وفي كــل عمليــة تجديــد للبطاقــة الإلكترونيــة ســواء كــانت مــن نــوع “كي كــارد” أم “مــاستر كــادر” أم
“سويتج” ضمن آلية لا يعرف المواطن العراقي قانونيتها، ما أدى إلى جملة من الفساد المالي والإداري.

حجم الأموال المتداولة
 بحسـب الموقـع الرسـمي للبنـك المركـزي العـراقي، فـإن عـدد شركـات الـدفع الإلكـتروني في العـراق هـو
شركة تأسست منذ عام  وحتى الآن، وتتولى تقديم الخدمات المالية لقرابة . مليون عراقي

بين موظفين ومتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية. 

جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام  لم تعمل جديًا لانتشال النظام
المصرفي من واقعه بما أدى إلى عمليات غسيل أموال لا حصر لها وفقدان

الدولة العراقية مئات مليارات الدولارات دون معرفة الدولة أو الجهة التي
ذهبت إليها تلك الأموال

أما عن حجم الأموال التي تتكفل هذه الشركات بإنفاقها فيبلغ قرابة  مليار دولار سنويًا، وهو ما
يشكل قرابة % من ميزانية العراق السنوية التي تذهب إلى رواتب للموظفين والمتقاعدين.

من جهته يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي في حديثه لـ”نون بوست” أن المشكلة في العراق تكمن
في بدائيــة النظام المصرفي في البلاد وعــدم تحــديثه، إذ لا يــزال قرابــة % مــن العــراقيين لا يمتلكــون
حسابات مصرفية خاصة بهم، وهو ما يعد أزمة في إدارة الأموال في البلاد بما يشكل عائقًا كبيرًا أمام

التصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ويتابع العبيدي أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام  لم تعمل جديًا لانتشال النظام المصرفي
مـن واقعـه، مـا تسـبب في انتشار عمليـات غسـيل أمـوال لا حصر لهـا وفقـدان الدولـة العراقيـة مئـات
مليارات الدولارات دون معرفة الدولة أو الجهة التي ذهبت إليها تلك الأموال، لافتًا إلى أن العراق
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وفي حـال تحـديثه للنظـام المصرفي وفـق مـا معمـول بـه عالميًـا، فلا حاجـة لشركـات الـدفع الإلكـتروني، مـا
يعــني أن كــل موظــف ســيكون لــديه حســاب مصرفي ويســتطيع مــن خلالــه اســتلام مرتبــه ســواء مــن
القطاع العام أم الخاص وهو ما معمول به في غالبية دول العالم ومنها الدول العربية مثل الأردن

ودول الخليج وغيرها. 

مخاطر جمة
لا تقف مشكلات شركات الدفع الإلكتروني عند حد معين، إذ وبحسب الخبير في مجال تقنية وأمن
المعلومات محمد فاضل فإن العراق يعد ساحة معلوماتية مفتوحة المصدر لجميع سكان العالم، فالعراق
كثر البلدان التي تفتقر للأمن الإلكتروني، وبذلك تكون جميع بيانات العراقيين الموثقة يعد واحدًا من أ
لــدى المصــارف والشركــات والــوزارات الحكوميــة عرضــة للسرقــة وهــو مــا حصــل فعليًــا خلال العــامين

الأخيرين من خلال برامج الفدية. 

وعــن المخــاطر الأمنيــة الــتي تكتنــف عمــل شركــات الــدفع الإلكــتروني، يكشــف فاضــل في حــديثه لـــ”نون
بوست” عن أن هذه الشركات لديها جميع المعلومات الأساسية عن الموظفين والمتقاعدين المتعاملين
معها بما يشمل الهويات الشخصية والتواقيع والصور والجهة التي يعملون لديها، وفي ظل افتقار

هذه الشركات لنظام أمن المعلومات، فإن بيانات العملاء عرضة للسرقة في أي وقت. 

ويسـتدل فاضـل علـى الخـرق الأمـني المعلومـاتي للعـراق بمـا حصـل عـام  عنـدما سرقـت بيانـات
ملايين العــراقيين نتيجــة اخــتراق شركــة آســيا ســيل للاتصــالات، فضلاً عــن السرقــات الرقميــة لبيانــات
حساسـة عـن منتسـبي وزارة الداخليـة والأجهـزة الأمنيـة الأخـرى، متسـائلاً عـن قـدرات شركـات الـدفع
الإلكــتروني على حمايــة بيانــات عملائهــا في وقــت لم تفلــح فيــه شركــات عملاقــة مثــل آســيا ســيل ووزارة

أمنية كالداخلية في حماية أمنها الرقمي.

شبهات الفساد.. قصة بوابة عشتار
كثيرة هي علامات الاستفهام والاتهامات التي يوجهها كثير من المحللين الماليين لعمل شركات الصرافة
والمصارف الأهلية وشركات الدفع الإلكتروني، إلا أن ما انتشر في وسائل الإعلام مؤخرًا عن شركة بوابة
عشتار للدفع المالي الإلكتروني واستحصالها قرارًا قضائيًا بتغريم مصرف الرافدين مبلغ  مليون
دولار أثار حفيظة الرأي العام ليتم الكشف بعدها عن أرقام صادمة وسط صمت حكومي وضبابية

في موقف الادعاء العام العراقي. 

في  أغســطس/آب الحــاليّ حكم القضــاء العــراقي لصالــح شركــة بوابــة عشتــار بإلــزام مصرف الرافــدين
ــة كــشرط جــزائي نتيجــة عــدم التزام المصرف ــح الشرك ــدفع مبلــغ  مليــون دولار لصال الحكــومي ب
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الحكومي بالعقد المبرم بينهما. 

وكانت شركة بوابة عشتار قد أصدرت في  من أغسطس/آب بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن الشركة
، لسنة () ومرخصة من البنك المركزي بالرخصة  يوليو/تموز  عراقية تأسست في

كما أن الشركة مرخصة من شركة فيزا الأمريكية وشركة يونين باي الصينية.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها وقعت عقد الدفع الإلكتروني مع مصرف الرافدين في  مارس/آذار
، وكان من ضمن شروط العقد تزويد مصرف الرافدين بـ آلاف صراف آلي مجاني إضافة إلى
خدمات أخرى حديثة لم يكن يمتلكها المصرف سابقًا مع تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني

لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة يمتلكها الرافدين.

وفيما يتعلق بالشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين، أشار البيان إلى أن شرط الغرامة الموجود في
العقــد، هــو شرط رضــائي لا يتحقــق إلا بإخلال أحــد الأطــراف بتنفيــذ بنــود العقــد، إلا أن عــدم تنفيــذ
 مصرف الرافــدين للعقــد الموقــع مــع الشركــة أدى بــالأخيرة إلى تــوجيه إنــذار نهــائي للمصرف بتــاريخ

مايو/أيار  وإبلاغ المصرف بنية الشركة التوجه للقضاء، بحسب نص البيان. 

هــذا وأثــار الحكــم القضــائي موجــة ســخط شعــبي وقــانوني، فقــد كشــف الخــبير القــانوني العــراقي أمــير
الدعمي في حديث حصري لـ”نون بوست” أن هناك صفقة فساد كبيرة في العقد المبرم بين الطرفين،
حيــث أن الــشرط الجــزائي للشركــة ضــد المصرف يبلــغ  مليــون دولار في حين أن رأس مــال مصرف
 مليون دولار فقط، بمعنى أن الشرط الجزائي يفوق رأس مال المصرف بقرابة  الرافدين يناهز

أضعاف. 

وتـابع الـدعمي أن وزارة الماليـة لم تكـن طرفًـا في العقـد، حيـث إنهـا وبعـد اكتشافهـا للعقـد أبعـدت مـدير
مصرف الرافدين من منصبه وشكلت لجنة تحقيق بذلك، لكن ما أسماه بـ”إرادة الفاسدين” كانت
وراء عقــد مثــل هــذه الصــفقة، وأنــه لــولا الضغــط الشعــبي لمــا تنــازلت الشركــة عــن حقهــا، لا ســيما أن
يًا، وبمزيد من الضغط الضغط الشعبي أدى إلى تنازل المدعي (شركة بوابة عشتار) عن الدعوى صور
الإعلامــي وافقــت الشركــة علــى التنــازل عــن الــشرط الجــزائي أمــام المحكمــة، مــا يؤكــد أن هنــاك صــفقة

فساد كبيرة كانت ستمر دون الالتفات إليها. 

يــد إلكــتروني محــدد أو رقــم وفي محاولــة التواصــل مــع شركــة بوابــة عشتــار، لم نســتطع الوصــول إلى بر
هــاتف للحــديث مــع المســؤولين في الشركــة، أمــا مصرف الرافــدين وعنــد التواصــل مــع إدارتــه اكتفــى

بالإشارة إلى بيانه الصحفي الذي أوضح حيثيات القضية. 

 ذكر بيان مصرف الرافدين أن العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان في مارس/آذار
من المدير العام الأسبق للمصرف قبل الحصول على موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد،
حيـث خـالف العقـد العديـد مـن الـشروط الفنيـة السابقـة الـتي كـانت وزارة الماليـة قـد حـددتها لمقـدمي

العطاءات. 

يـة لـه وأشـار مصرف الرافـدين إلى أنـه “بعـد عـرض العقـد علـى الـوزارة والاطلاع علـى الجـوانب التجار
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التي تمنح مقدم العطاء مزايا وأرباحًا غير مبررة على حساب زبائن المصرف، وحين إبلاغ الوزارة بإبرام
ير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة – في ذات الشهر الذي تم توقيع العقد فيه – العقد، وجه الوز
أو إلغائه إذا تطلب الأمر، حيث لا ينبغي توقيع العقد إلا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا

المعلومات في الوزارة ووفق التعليمات السابقة”.

وأضــاف بيــان الرافــدين إلى أنــه تمــت إحالــة الموضــوع للتحقيــق مــع ســحب يــد المــدير العــام الأســبق
للمصرف مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر، وأن الشركة لجأت
إلى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة، وأصدرت المحكمة المختصة
قرارها بفسخ العقد مع إلزام المصرف بمبلغ التعويض قبل أن تتنازل الشركة أمام المحكمة عن الشرط

الجزائي. 

وبالعودة إلى الخبير القانوني أمير الدعمي وعن التبعات القانونية لتنازل شركة بوابة عشتار عن الشرط
الجزائي، أوضح أن التنازل لا يلغي فرضية وجود صفقة فساد، حيث يمكن للادعاء العام العراقي فتح
تحقيق مستقل للحصول على الحق العام، لا سيما أن القضية فيها ملابسات عديدة أهمها قيمة
الشرط الجزائي الذي يفوق رأس مال المصرف بـ أضعاف، لافتًا إلى أنه وفي حال فتح الادعاء العام
لهــذه القضيــة، فــإن خيــوط التحقيق ســتقود إلى كثــير ممــن أســماهم “رؤوس الفســاد” في العــراق،
معتقدًا أنه من الصعوبة بمكان أن يتم التحقيق، خاصة أن الكثير من صفقات الفساد السابقة تمت

تسويتها دون وجود دور للادعاء العام في البلاد. 

واختتم الدعمي حديثه لـ”نون بوست” قائلاً إن الملف المصرفي في العراق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفساد
يًا، من خلال نافذة بيع العملة يوميًا واستحواذ عشرات المصارف الأهلية على مليارات الدولارات شهر

يًا.  وأن لا حل لهذه المعضلة إلا بإعادة هيكلة النظام المصرفي وتحديثه جذر

من هو مؤسس بوابة عشتار؟
ير صحفية أن مؤسس شركة بوابة عشتار هو علي غلام، المولود في بغداد عام  والذي تشير تقار
يعـد واحـدًا مـن أغـنى الشخصـيات في العـراق، إذ يمتلـك  مصـارف أهليـة، وهـو مـا أشـار إليـه زعيـم

التيار الصدري مقتدى الصدر في بيانه بتاريخ  فبراير/شباط  الخاص بتهريب العملة.

يترقب العراقيون ما ستؤول إليه تحقيقات هيئة النزاهة بشأن شركة بوابة
عشتار وتعاقدها مع مصرف الرافدين وسط تشكيك من العراقيين في أن

تصل التحقيقات لإجراءات فعلية رادعة

حث زعيم التيار الصدري في بيانه مجلس النواب إلى إعادة النظر في وضع بعض البنوك الأهلية مثل
مصرف الشرق الأوسط والقابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، في إشارة
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إلى مالكها علي غلام.

لا تنتهــي القصــة عنــد هــذا الحــد، ففــي  يناير/كــانون الثــاني ، كشــف عضــو لجنــة النزاهــة في
البرلمان العراقي كاظم الصيادي خلال مقابلة تليفزيونية، أن علي غلام يحصل من خلال مصارفه التي
% مليـون دولار يوميًـا، عـبر مـزاد بيـع العملـة في البنـك المركـزي، موضحًـا أن  يمتلكهـا علـى نحـو
ية، معلقًا “لو فرضنا أن هذه المواد تعود إلى منها تذهب إلى خا البلاد تخ على شكل مواد تجار
يــق الإمــارات، لكنــه لا يفعــل ذلــك وإنمــا العــراق لــدخلت عــبر المــوا كــون أغلــب التجــارة تــأتي عــن طر
يدخلها بحوالات ووصولات مزورة عن طريق منفذ شمارة غير الرسمي في مدينة السليمانية بإقليم

كردستان”.

وتابع الصيادي، أن غلام يتحايل على القانون بإدخال مواده من منفذ غير رسمي، فلو كانت المواد
التي يستوردها بهذه الأموال التي يخرجها تعود عبر منافذ رسمية لكان العراق قد جنى منها ملياري

دولار سنويًا كعوائد جمركية وضريبية من الأموال التي تخصه.

جـدير بـالذكر، أنـه وفي مايو/أيـار ، أصـدرت محكمـة تحقيـق الرصافـة الثانيـة مـذكرة إلقـاء قبـض
بحق علي غلام بصفته رئيس بنك الشرق الأوسط، وذلك بتهمة التهديد وفق المادة  من قانون

العقوبات العراقي.

ولا تقف مشكلة شركة بوابة عشتار عند ذلك، إذ وبحسب الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي فإن هذه
الشركة تعد الأعلى ربحية من بين شركات الدفع الإلكتروني، خاصة أن قيمة استصدار بطاقات الدفع
الإلكتروني تبلغ  ألف دينار عراقي للسنة الواحدة وهو مبلغ كبير جدًا مقارنة ببقية الشركات الأخرى

العاملة في البلاد. 

وأضاف العبيدي أنه كان من الأولى بمصرف الرافدين أن يدقق العقد قبل توقيعه لا سيما أن آلية
توقيع العقود الحكومية تستلزم موافقة القسم القانوني في المصرف ما يؤكد أن القضية فيها فساد

واضح ولا يتعلق بمدير المصرف الأسبق فقط الذي سحبت وزارة المالية يده من إدارة المصرف.

يترقــب العراقيــون مــا ســتؤول إليــه تحقيقــات هيئــة النزاهــة بشأن شركــة بوابــة عشتــار وتعاقــدها مــع
مصرف الرافــدين وســط تشكيــك مــن العــراقيين في أن تصــل التحقيقــات لإجــراءات فعليــة رادعــة، في
وقـت يتربـع فيـه العـراق في ذيـل المـؤشرات الدوليـة الخاصـة بمكافحـة الفسـاد وغسـيل الأمـوال علـى

مستوى العالم. 
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